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  *الھادي أحمد محمد حسن

 
رية بمعاملات ربوية تخالف عقيدته، فهو إن الحياة الاقتصادية التي يعيش فيها المسلم تجبره على التعامل في حياته التجا

، فإن ضرورة إيجاد البديل ومن هنا . مها دينهمعاملات يحر ، وما يشاهده ويمارسه منيحار بين ما يأمره به دينه
، ذلك أن البنوك التجارية وإن كانت تقوم ينية لإنقاذ الناس من حمأة الربا، لما يمارس من أعمال بنكية ضرورة دالعلمي

لعالم بدور فعال في الحياة التجارية والاقتصادية للمجتمع المعاصر بعد تطور عملية التبادل السلعي بين مختلف بقاع ا
الربوية المحرمة  أن تعاملها بالفائدة، إلا بين أفراد المجتمع من ناحية أخرىمن  ناحية ، واتساع عملية التبادل النقدي 

م فيها مخافة االله سبحانه بنص الكتاب والسنة والإجماع أوقعت كثيراً من المسلمين في حرج التعامل معها وإيداع أمواله
نحو إيجاد البديل لهذه البنوك التجارية لتجنب الوقوع في الربا فكان البديل يتمثل في إيجاد ، وبدأت الأنظار تتجه وتعالى

ه والتطبيق في بنوك مصرفيه إسلامية التطبيق ومن هنا كانت أهمية هذا البحث في إلقاء الضوء على المضاربة بين الفق
أرباب الأموال عن طريقها استقلال أموالهم بفائدة مشروعة ويتمكن المعوزون من إذ يستطيع . المصارف الإسلامية

  .الحصول على العيش وبهذا نستطيع أن نحارب الاحتكار والبطالة ونكون مجتمعاً يتعاون أفراده في تقدمه وازدهاره
  

   Abstract:- 
This study aims to shed light on Al-Mudaraba and its application in Islamic banks. As 

through Al-Mudaraba banks customer can obtained halal profit and allow poor people to live 

then can prevent monopoly and unemployment, as Muslims enforced to be involved in 

business with normal banks that give high unislamic  interest (RIBA) then to find a scientific 

Islamic substitute (Islamic banking) is a religious must to protect Muslims form RIBA 
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:  
لقد جاء الإسلام بمنهج كامل للحياة الإنسـانية فـي مختلـف    

بما يسعد . مجالاتها الروحية والمادية ، وتكفلت أحكام الشريعة 
البشرية ويقضي حاجات الإنسان  في إطار ما أحله االله والبعد 
عما حرمه ولهذا فإن النظام الإسلامي في ميادين المال نظـام  

نه ينظر إلى المال باعتباره وسيلة للخيـر لا  إإنساني فريد إذ 
  .غاية في حد ذاته 

من أجل ذلك عنيت أحكام الشريعة بتفصيل أحكام المال وطرق 
يجابيـة وسـلبية وقـد    إماره وما فيه من حقوق وتكاليف استث

اشتملت أحكام الفقه الإسلامي على طرق عديدة لاستثمار المال 
استثماراً حلالاً وهيأت الأسباب لقيام العديـد مـن شـركات    
الأموال بأنواعها المختلفة ومنها شركة المضاربة أو القراض، 

أرباب المـال  وهي من الشركات التي تضع أسس التكافل بين 
  .وخبراء الاستثمار

ولما كانت البنوك الإسلامية ملتزمة بمبادئ وأحكـام الشـرع   
لتطبيـق أحـدث الممارسـات     هذات الحنيف وتسعى في الوقت

، فإن صادي بما يتفق مع تعاليم الإسلامالمصرفية والفكر الاقت
، قييم ومراجعة الإجراءات المصـرفية الحاجة أصبحت ماسة لت

، على ضوء الإسلام في محاولة البنوك الإسلامية التي تمارسها
، فكان وضبطها وفق أحكام الشريعة الغراءلتأصيلها وترشيدها 

  .هذا أحد أسباب اختياري لهذا الموضوع 
إن الحياة الاقتصادية التي يعيش فيهـا المسـلم    :أهمية البحث

رية بمعاملات ربوية تخالف تجبره على التعامل في حياته التجا
ويمارسه  ، وما يشاهده، فهو يحار بين ما يأمره به دينههعقيدت

ا فإن ضرورة إيجاد البديل ، ومن هنمن معاملات يحرمها دينه
يـة ، لإنقـاذ   ، لما يمارس من أعمال بنكية ضرورة دينالعملي

، لذلك إن البنوك التجارية وإن كانت تقوم الناس من حمأة الربا
قتصادية للمجتمع المعاصر بدور فعال في الحياة التجارية ، والا

بين مختلف بقاع العـالم مـن    بعد تطور عملية التبادل السلعي
بين أفراد المجتمـع مـن   ، واتساع عملية التبادل النقدي ناحية

، إلا أن تعاملها بالفائدة الربوية المحرمـة بـنص   ناحية أخرى
من المسلمين في حـرج  الكتاب والسنة والإجماع أوقعت كثيراً 

، الله سبحانه وتعـالى ، وإيداع أموالهم فيها مخافة اهاالتعامل مع
وبدأت الأنظار تتجه نحو إيجاد البديل لهذه البنـوك التجاريـة   

لتجنب الوقوع في الربا فكان البديل يتمثل فـي إيجـاد بنـوك    
مصرفية إسلامية التطبيق ومن هنا كانت أهمية هذا البحث في 

لامية  إذ يستطيع إلقاء الضوء على المضاربة في  البنوك الإس
أرباب الأموال عن طريقها استغلال أموالهم بفائدة مشـروعة  

، وبهذا نستطيع أن كن المعوزين من الحصول على العيشويتم
حتكار والبطالة ونكون مجتمعاً يتعاون أفـراده فـي   نحارب الا

  .تقدمه وازدهاره
إلقاء الضوء على نظام المضاربة في  البنـوك   :ھ دف البح ث  

ومن خلال الاطلاع على ما كتـب حـول هـذا    .  الإسلامية
، والاطلاع على مـا   ع في كتب الفقه لعلمائنا القدامىالموضو

جاء في مؤلفات الكتّاب المعاصرين والتي تتعلـق بموضـوع   
البحث باعتباره البديل العملي للأنظمة الربوية التي تتعامل بها 

  .البنوك التجارية 
  . استقرائي وتاريخي  :منھج البحث
 

قبل البدء في بيان مفهوم المضاربة في البنوك الإسلامية، لابد 
البنـوك   ، وتعريفها فيتعريف الوديعة في الفقه الإسلاميمن 

، مع ذكر أقسام الوديعة فـي البنـوك   والمقارنة بين التعريفين
  .الإسلامية والتجارية 

 

التـرك ، أو مـن الدعـة    من الودع بمعني : الوديعة لغة.  ١
أودعت : ، يقالستعمالوالسكون لأنها تترك عند الوديع بغير ا

، واستودعته مالاً دفعته لاً دفعته إليه ليكون عنده وديعةزيداً ما
  .)١(له وديعة يحفظه

هـي مـا   : الوديعة بمعني الشئ المودع  :الودیع ة ش رعاً  .  ٢
المالك غيره  تسليط: بمعني الإيداع . يترك عند الأمين للحفظ 

  .)٣(أو توكيل بحفظ مال )٢(حفظ ماله  ىعل
 :ظ ـ أي حفظ الوديعة ـ علي الوديـع   وجوب الحف ،

   )٤(.والأداء عند الطلب أي ترد إلي صاحبها إذا طلبها منه

                                                           
الطبعة الأولى   ، لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري  ابن منظور،)١(

  .٣٨١، صلبنان ،دار صادر بيروت، ٨ج
حاشية بن عابدين رد المحتار على  )هـ  ١٤٠٤(محمد أمين بن عمر ابن عابدين،   )٢(

مطبعة مصطفي البابي  ١،جالطبعة الثالثة  ،المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين الدر
  .٤٢٧ ، صالحلبي وأولاده 

الطبعة  ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  ،)هـ١٣٧٧(،ابي عبد االله محمد،الحطاب )٣(
  ٢٥٠ ، صلبنان. دار الفكر بيروت  ، ٥، جالثالثة
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يحفظ الوديع العـين المودعـة    فالمفهوم الفقهي للوديعة هو أن
عندما يطلبها ، ولا يتصرف فيها ويجب عليه ردها بعينها عنده

  .منه المودع 
خلاف بـين   ىجر ـ عل أجر أو بغير أوعقد الوديعة قد يكون ب

بـل  اأهل العلم ـ فيجوز للمودع أن يؤدي للمستودع أجـراً مق  
  )٥(.لحفظ والصيانةا

والوديعة بغير أجر أمانة في يد المستودع ، غير مضمونة إذا 
لوديع ن ا، ولأغير تعد ولا تقصير في الحفظهلكت أو ضاعت ب

، ن المالك ولمصـلحته الخاصـة  ، وقد قبضها بإذحينئذ متبرع
شرط عليه المـودع الضـمان لا    ، ولوفلا يضمن فكان أميناً

  .)٦(، لأن شرط الضمان علي الأمين باطليضمن
فإذا تعدي المستودع فيها أو فرط حفظها فتلفت ضمن بالاتفاق 

و أتلفـه  ، لأنه متلف لمال غيره فضمنه كما لالفقهاءعند جميع 
بالوديعـة أي   ومن صور التعدي أن ينتفع . من غير استيداع 

، فإذا ضمنها أصبحت ديناً في  ذمتـه  انتفاع، أو يخلطها بماله
)٧( .  

، فإن كانت عيناً تفاع بالوديعةنولو أذن المودع للمستودع في الا
إن كانت بدون أجـرة،   )٨(لا تهلك بالاستعمال صارت عارية 

، وإن كانت من المثليـات الواجبـة   جرت بأإن كان )٩(وإجارة 
الرد بمثلها والتي تهلك بالاستعمال كانت ديناً في ذمته وأخذت 

  )١١(.)١٠(حكم القرض
                                                                                                

المغني على   )م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(،حمد عبد االله بن محمدموفق الدين أبو مابن قدامة،   )٤(
  .٣٨٢صالحديثة السعودية  مكتبة الرياض ، ٦، جمختصر ابي القاسم عمر بن حسين

  .١٩، صدار صادر بيروت لبنان ،٦جشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد االله ، ،الخرشي)٥(
، ٣،جاية المبتديشرح بد لهدايةا )هـ١٤١٧(، برهان الدين ابي الحسنالمرغياني،  )٦(

  .٢١٥، صالمكتبة الإسلامية
  .السابق مرجعال) ٧(
انظر عبد . هي تمليك منفعة بلا بدل ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه : العارية  )٨(

دار إحياء التراث العربي  ،٢جمجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر ، ،االله بن الشيخ بن سليمان
  .هـ١٤٧ص ،للنشر والتوزيع

مجمع الأنهر شرح : هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين انظر : الإجارة  )٩(
  .٤٣٣ص  ،٥،جسابق رجع، المغني ، م١٥٧ص ،سابق رجعملتقي الأبحر ، م

محمد ابن أبي  ،بالشافعي الصغير: انظر . تمليك الشئ علي أن يرد بدله : القرض )١٠(
دار الفكر للطباعة والنشر ، ٤ج ،رح المنهاجالعباس أحمد بن حمزة نهاية المحتاج إلى ش

  .٢١٥ص ،والتوزيع
، لشيخ عبداالله بن الشيخ الحسن ،الكوهجي.  ٢١٥، صالهداية ، مصدر سابق )١١(
  ،٣،جالطبعة الأولى ،تحقيق عبداالله الأنصاري. زاد المحتاج بشرح المنهاج ،)هـ١٤٠٢(

 ،، البهوتي٢٢٥، صي مصدر سابق، المغن ١١٨صطبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر 
 ،عالم الكتب،٤، جكشاف القناع عن متن الإقناع )م١٩٨٢-هـ١٤٠٢(،منصور بن يونس. 

  . ١٦٧، صبيروت لبنان

 

يعة المصرفية النقديـة، ومـن هـذه    هناك عدة تعريفات للود
  : التعريفات ما يلي

هد بها الأفراد هي النقود التي يع: الوديعة المصرفية النقدية –أ 
د مبلغ ، علي أن يتعهد الأخير بردها أو برالبنك أو الهيئات إلى

  .، أو بالشروط المتفق عليهامساو لها إليهم لدي الطلب
بأنها عبارة عن مبلغ من النقود يـودع  : يضاًوعرفت أ  -ب 

فينشـي وديعـة تحـت     لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع
، ويترتب عليه من ناحيـة البنـك   الطلب، أو لأجل محدد اتفاقاً

للمـودع أو   الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية
  .جلألأمره، أو لدي الطلب، أو بعد 

وكلا التعريفين بمعني واحد وإن توسع الأخير في بيان طـرق  
  .ديع لشخصه أو بأوامر دفعه لآخريناستردادها بطلب الو

  
  : تجاریةأقسام الودائع في البنوك ال

  : تنقسم الودائع بحسب تاريخ استردادها إلى ثلاثة أنواع 
ودائع يحـق لأصـحابها   : ودائع جارية أو تحت الطلب  -١

يحصلوا علـي أي   سحبها كاملة في أي وقت شاءوا ، دون أن
، ويتقاضـي  البنك بردها فوراً إذا طولب بـذلك ، ويلتزم عائد

  .اريف البريدلعمليات الدفترية ومصعمولة ضئيلة مقابل ا
ودائع يلتزم أصحابها ببقائها تحت : ، أو لأجلودائع ثابتة – ٢

لأصـحابها   تصرف البنك فترة معينة من الزمن ، ولا يحـق 
، ومقابل ذلك يدفع البنك فائـدة علـى   سحبها خلال تلك الفترة

  .المنصوص عليها في العقدالودائع ، تختلف حسب المدة 
عبارة عن حسابات يـودع   وهي: دخار، أو توفيرودائع ا – ٣

سـحبها  فيها العملاء مدخراتهم دون قيد على حجم الوديعة أو 
، وتسجل الدفعيات والسحوبات فـي  فيما عدا السحوبات الكبيرة

دفتر توفير ويدفع البنك فوائد علي هذه الودائع حين تبلغ حـدا  
 مـع  ويلتقي هذا النوع من الإيداع معينا وتبقي لفترة محدودة ،

   )١٢(.نوعين السابقين من الودائعخصائص ال
مما تقدم يتبين الفرق بين مفهوم الوديعة المصرفية والمفهـوم  
الفقهي للوديعة ، فالودائع المصرفية يجرى التصرف فيها من 
قبل المصرف المودعة فيه ، وهو لا يردها بعينها عندما يطلب 

                                                           
، ٣٥الودائع المصرفية النقدية،  مجلة المسلم المعاصر العدد   )هـ١٤٠٣( حسن عبداالله) ٣(

  .١٦٥ص 
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و ، أد الطلب في حالة الودائع الجاريةمنه ذلك بل يرد مثلها عن
فـي حالـة    مضافاً إليها الفائدة المتفق عليها عند حلول الأجل

التـي كانـت    ، دون النظر إلي الصورة الماديةالودائع الثابتة
، وبذلك تكون فكرة حفظ العين بحيث ترد عليها النقود المودعة

بذاتها ـ كما هو المفهوم الفقهي للوديعة ـ ليست واردة فـي    
ن هذه الودائـع المصـرفية لا   إلذا ف. حالة الودائع المصرفية 

 ـ ه الإسـلامي رغـم   تنطبق عليها أحكام عقد الوديعة في الفق
، ولا تأخذ صفة الودائـع، وإنمـا تأخـذ صـفة     تسميتها بذلك
تجري عليه البنوك من الذي ، لأن العرف الديون القروض أو

ب هذه الأموال المودوعة يجعل علاقته بأصحا ستعمال الأموالا
 ـلديـه  مـودع ومـودع    ، لاعلاقة مقرض ومقترض ا ، تمام

  . تها بعملائها الذين يقترضون منهاكعلاق
نها تاريخياً بدأت فـي شـكل   طلق عليها اسم الودائع لأاوإنما 
 ـودائع  ى، ثم تطورت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إل

ن إسـم ودائـع و  ا، فظلت تحتفظ من الناحية اللفظية بقروض
   )١٣(.مصطلحدت المضمون الفقهي لهذا الفق

أما ما ورد في التعريف الأول للوديعة المصرفية النقدية فـي  
 ىلـد ....... خير ـ البنك ـ بردهـا    علي أن يتعهد الأ(قوله 

نك يعد بـرد النقـود لـدي    ا أن البإنه لو كان صحيح) الطلب
، لأن الـرد بمجـرد   هنالك وديعة ، فإنه يمكن القول أنالطلب

بخدمـه   ، ولذلك فهو يقومالنقودمن استخدام الطلب يمنع البنك 
حا اليـوم إلا  ، لكن هذا لم يعد صحيلعملائه ولا يعتبر مقترضا

لدي  هادرلودائع وتن تقبل اإ، لأن البنوك ومن الناحية النظرية
ها من ، فإن ذلك لا يمنعالطلب، أو بعد مدة قصيرة من الطلب

، اعتمادا منها علي أن المـودعين  استخدام النقود في مصالحها
، دفعة واحدة ووقت واحـد  ا لطلب الاسترداديتقدموا جميع لن

، وأن يداع مبالغ جديـدة وان سحب بعض الودائع يؤدي إلي إ
  .تخدم في مواجهة طلبات الاستردادالودائع الجديدة تس

من هنا يظهر أن التكييف الفقهي للودائع المصرفية النقدية هو 
ودائع النقدية لا ، لأن ال)ودائع(قرض، رغم استعمال لفظ  أنها

نتفاع بها مع المحافظة علي أعيانها فتكون قرضاً في يمكن الا

                                                           
ن عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية ، السلم والمضاربة م) م١٩٨٤(زكريا القضاه    )٤(

  .٤٢٧الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ص

 ـ في  ، ولهذا جاءنك يلتزم برد مثلهاذمة الب  اتبعـض التعريف
  : ومن هذه التعريفات .ة ما تؤيد ذلكللودائع المصرفي

، وهي بالنسبة حساب دائن لصالح العميل المودع :الودیعة – ١
تمثل قرضا من المـودع للبنـك ـ    ، وومللبنك جزء من الخص

 ـ اوليس أمانة لدي البنك ـ يحق للمودع   وع سترداده حسـب ن
  .الحساب الذي توضع فيه الوديعة

لبنك المودعة لديه من هي دين واقع في ذمة ا :الودیعة – ٢
، وعليه أن يردها إليه وقت طلبها ـ إذا كانت تحت قبل المودع

، محملة بما نت آجلةستحقاقها إذا كااي تاريخ الطلب ـ أو ف
  .  )١٤(تفق عليه عند الإيداع من فوائد ثابتة ا

بديلة عن البنوك الربوية التي  )١٥(وتعتبر البنوك الإسلامية 
، لديها علي نظام القروض بالفائدة عملية توظيف المواردبتقوم 

إذ يحصل البنك الربوي علي موارده من المودعين مقابل فائدة 
عت هداً أن يسترد الفائدة الثابتة التي دفيدفعها لهم ، ويحاول جا

، هذا بالإضافة إلي الإيراد وذلك عند منحه قروضاً لعملائه
، وهنا نظير هذا النشاط المناسب الذي يعمل البنك علي تحقيقه

تكون أسعار فائدة الإقراض اعلي بكثير من أسعار الفائدة علي 
يتناسب مع ائد الودائع بذلك القدر الذي يتيح للبنك  تحقيق ع

فالإيراد الرئيسي للبنك الربوي هو الفرق . أدائه لهذه الخدمة
، أي الفرق بين ائدة الدائن وسعر الفائدة المدينبين سعر الف

  .الفائدة المحصلة من الاقتراض والفائدة المدفوعة علي الودائع
ساساً بتطبيق نظام مصرفي أأما البنوك الإسلامية فتقوم  

بنوك الربوية حيث أن البنوك الإسلامية تمارسه ال يختلف عما
تلتزم بالأحكام القطعية التي نصت الشريعة الإسلامية عليها في 

لذلك اعتمدت البنوك الإسلامية . ملاتمجال المال والمعا
أسلوب المضاربة الذي يعد أساسا  ،استنادا إلي مبدأ تحريم الربا

ة ، ويمثل شرعيا لكثير من أوجه الاستثمار في البنوك الإسلامي
، العمل في ميدان النشاط الاقتصاديهذا الأسلوب تلاقي المال و

واشتراكهما معا في تحميل نتائج العمل المشترك غنماً أم 
  . ، ربحاً أم خسارةغرماً

                                                           
  ٤٣٠ص ) علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية (إسماعيل حسن، بحث )  ١٤(
هي موسسات مالية مصرفيه لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق : البنوك الإسلامية )  ١٥(

إسماعيل حسن، . ة ، بما يخدم بناء التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع الشريعة الإسلامي
  .٤١٦ص
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أساس تقديم المال من جانب رب المال  ىوتقوم المضاربة عل
، وتقديم العمل من جانب )الشريك بماله صاحب المال أو(

عميل (ويقوم المضارب ). الشريك بعمله وجهده( المضارب
بالاتجار في هذا المال الذي حصل عليه من رب المال ) البنك

فيما أحل االله من مشروعات تجارية أو صناعية أو ) البنك(
رب (زراعية ، وما يرزق االله من ربح يتم اقتسامه بين البنك 

في  مةبالنسب الشائعة والمعلو) المضارب(والعميل ) المال
) البنك( المال حساب رب ى، وأما الخسارة فإنها تكون علالربح

كان قد قصر أو ) عميل البنك(، ما لم يثبت أن المضارب 
أهمل في استخدام المال أو خالف شرطا من شروط عقد 

هذه الحالة يتحمل ويضمن جزءاً من  فإنه فيالمضاربة ، 
  )١٦(.الخسارة 

 

تتألف موارد البنك الإسلامي المالية من الأموال الذاتية وهي 
من  رأس المالالذي يبدأ به العمل وما يأخذ حكم  رأس المال

، مخصصات وفوائض مرحلة بعد التوزيعأموال احتياطية و
ومن جملة الودائع أو الموارد الخارجية التي تأتي من الخارج 

منها ومدي وب السحب ، ونظرا لاختلاف طبيعة الودائع وأسل
ن هذه الودائع تأخذ أشكالا متعددة في إستحقاقها للعائد ، فا

  :لتاليالبنوك الإسلامية وذلك علي النحو ا
 هي عبارة عن أموال يودعها أصحابها: الحسابات الجاریة – ١

، ويعطي المتعامل مع البنـك الحـق فـي    في البنك الإسلامي
هـو قـرض تحـت    ، والسحب في أي وقت يشاء إلايداع أو

فـي اسـتثمارها    ، إلا أن المتعامل يسـتأذن أصـحابها  الطلب
، كما  رباحأ، ولا يستحق المتعامل بمقتضاه أية ويضمن ردها

علي السحب منها أي نـوع  ، ولا يفرض لا يتحمل أية خسارة
، ويلتزم البنك بدفع الرصيد كاملاً للمتعامل عند طلبه من القيود

، بـدبي  المصرف الإسـلامي وقد جاء في كل من مؤتمر  )١٧(
والمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ما يؤيد هذا 

فقد نص مؤتمر المصرف الإسلامي فـي قراراتـه   . الإجراء 
يفتح المصرف  : (بالحسابات الجارية علي ما يليفيما يختص 

حسابات جارية يودع بها عملاء المصرف المبالغ التي يريدون 

                                                           
  .٧٦، ص١الطايل، مصطفي كمال، البنوك الاسلامية  المنهج والتطبيق، ج)  ١٦(
  .٣٥دليل العمل في البنوك الإسلامية للبروفسير محمد عوض، ص )  ١٧(

فظة عليها بما ييسر لهم سحبها بالقـدر الـذي   إيداعها بها محا
ولا يدفع المصرف أيـة  . نيحتاجون إليه وفي أي وقت يشاءو

فوائد عن المبالغ المودوعة في تلك الحسابات كمـا لا يحمـل   
  .مصاريف نظير حفظها المودعين أية نفقات أو

وحتي لا تظل هذه المبالغ مكتنزة يسعي البنك إلي تحركها مع 
ومع الالتزام بوضع المبالغ تحت  ات السيولة ،مراعاة مقتضي

  . صرف عميل البنك في أي وقت يطلبهات
ويوصي المؤتمر بإضافة النصوص الثلاثة الآتية إلي الطلب 

  : ن عميل البنك لفتح الحساب الجاريالمقدم م
في الأرصدة المودعة بهذا  يأذن العميل للبنك في التصرف –أ 

بنك وأموال عملائه الآخرين، مع ، والمختلطة بأموال الالحساب
، ويكون هـذا التصـرف   ام البنك دائما بالدفع عند الطلبالتز

  . تحت مسئولية المصرف ولحسابه 
يجوز للبنك تحميل العميل بالمصاريف الضرورية بمـا   –ب 

  .برق والتليفونات والدمغة وخلافهافيها أجرة البريد وال
فـي أربـاح    عدم استحقاق الحساب الجاري لأي نصيب –ج 

  .)١٨()الاستثمار
ونص المؤتمر  الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في قراراتـه  

من الحسابات الجارية، وصرف  أعمال البنوك: (علي ما يلي 
، والكمبيالات الداخلية التي يقـوم  الشيكات، وخطابات الاعتماد

ا مـن المعـاملات   عليها العمل بين التجار والبنوك ، كل هـذ 
، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس مـن  ئزةالمصرفية الجا

   .)١٩()الربا
، سـلامي وبالنظر لما جاء في  توصيات مؤتمر المصرف الإ

نه يجوز أفيه من ذكر ، وما ؤتمر مجمع البحوث الإسلاميةوم
، أري أن الأصـل  تحميل العميل بالمصاريف الضروريةللبنك 

رسوم ولا  ،أصحاب الودائع أي مصاريف إدارية أن لا يحمل
، لأن هذه الودائع تعتبر قروضا يتصرف فيهـا  خدمات عليها

البنك في استثمارها ، بحيث تكون الأرباح خالصة له من دون 
أصحابها، فكان الأولي أن تكون هذه المصاريف فـي مقابلـة   

  .علمأواالله  السماح باستثمار الأموال

                                                           
  .٨٠رفي الإسلامي، صعبد اللطيف جناحي، مبادئ وتطبيقات العمل المص) ١٨(
، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، القاهرة  )  م١٩٨٠(الجمال، محمد عبد  المنعم ) ١٩(

  .٤٣٩ص
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وقد ذكر محمد هاشم عوض في بيانه للودائع الجارية ما قد 
هي عبارة عن مبالغ : ودائع جارية: (د ذلك حيث قاليؤي

كأمانة في المصرف الإسلامي، يحق لهم يضعها أصحابها 
، إلا أن البنك يستأذن أصحابها في سحبها في أي وقت شاءوا

، ولا يحملهم ستثمارها ويضمن ردها لهم بخلاف الربحا
، الحسابات الاخري )٢٠()، أو أي مصاريف إداريةالخسارة

يه الدفعيات والسحوبات من فلعميل دفتر توفير تقيد ويصرف ل
ولا يحق لصاحب الوديعة . لا يمنح دفتر شيكات، والحساب

، إلا إذا نص الطلب المقدم لفتح المشاركة في الربح الادخارية
الحساب علي تفويض البنك المضاربة في المال المودع حسب 

المطلب  ، والمدةلموضوعة فيما يتعلق بحجم الوديعةالشروط ا
  .)٢١(بقاؤها في البنك لتستحق نصيبا من الربح

 ويتم استثمار الأموال المودعة في هذا الحساب علي أساس
قل رصيد خلال أعلي  ، وتحسب الأرباحالمضاربة المطلقة

، السحب مرة واحدة فقط خلال الشهر ويحق للمتعامل. الشهر
لا يشارك المبلغ المسحوب في الاستثمار خلال شهر 

   )٢٢(.السحب
ا من أول وتبدأ مشاركة المبالغ المودوعة في الاستثمار اعتبار

، أما المبالغ المودوعة في وم في الشهر التالي لشهر الإيداعي
تشارك في الاستثمار في نفس فإنها ، م الأول من الشهروالي

الشهر ويوزع الربح بين البنك والمستثمر بنسبة مئوية من 
، ويخطر صاحب فتح الحساب لربح تدون بالعقد وقتصافي ا

  . الحساب بأية تغييرات في هذه النسبة
مصرف الإسلامي الأول بدبي ما وقد جاء في قرارات مؤتمر ال

الودائع " يفتح المصرف لعملائه حسابات التوفير : (نصه
روا تشجيعا لصغار المدخرين وحثا لهم علي أن يدخ" الادخارية

ي المؤتمر عدم إعطاء وقد رأ. لمستقبل أيامهم ولصالح ذويهم
عاملتها معاملة ، ومحسابات المذكورةأرباح علي أرصدة ال

، إلا في الحالة التي ينص فيها في طلب فتح الحسابات الجارية
الحساب علي أن المعاملة بين المودع والمصرف تأخذ حكم 

  ). المضاربة

                                                           
  .٣٥دليل العمل في البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص ) ٢٠(
  .٣٥المرجع السابق، ص )  ٢١(
  .٣٥المرجع السابق ص، )  ٢٢(

هي عبارة عن ودائع  :حسابات الودائع الاستثماریة - ٢
في البنك بغرض الاستثمار وتتخذ صورة يضعها أصحابها 

 شهادة استثمار تحوي تفويضا من المودع للبنك لاستثمار
قيدا بمجالات محددة من ، وقد يكون التفويض عاما أو مالوديعة

، وشهادات الاستثمار قد تكون بمبالغ ولفترات الاستثمار
متفاوتة يرتفع فيها نصيب المودع مع زيادة المبلغ وفترة 

والمودع يشارك في الربح والخسارة حسب قاعدة إيداعه، 
  :والوديعة الاستثمارية نوعان )لغرمالغنم با(
، حيث وتسمي وديعة التفويض: مطلقة وديعة استثمارية  –أ 

مشروع يقوم المودعين بتفويض البنك باستثمار الودائع في أي 
 ، وتتحدد مدة الاستثمار طبقاعلي أساس المضاربة المطلقة

، ولا )ة أو أكثر، أو سنأشهر ٩أو  ٦أو ٣(ودع لرغبة الم
يجوز للمودع سحب الوديعة أو جزء منها قبل الموعد المحدد 

، وتتجدد مدة ند الظروف الاستثنائية أو الخاصة، إلا علانتهائها
  .يخطر المودع البنك خطيا بغير ذلكالوديعة تلقائيا ما لم 

تودع لدي  وهي ودائع: وديعة استثمارية محددة ومقيدة  -ب 
، ويشترط فيهـا  سنة البنك لفترة محددة قد تكون من شهر إلي

في مشروع محدد، أو فـي مجـال   المودع أن تستثمر أمواله 
، ويتم في هذه الحالة اقتسام عائد المشروع بـين البنـك   معين

، ودون أن الشروط المتفق عليها فيمـا بينهمـا  والمودع حسب 
   )٢٣(.د أو مخالفةيتحمل البنك الخسارة الناشئة بلا تع

شروط تحديد نصيب كل من  ىلقد مر بنا أن الفقهاء متفقون عل
رب المال والعامل من الربح عند التعاقد وان عدم اشتراط ذلك 

 ، لكن نجد إن بعض البنـوك الإسـلامية  فساد العقد يودي إلي
، إذ لا تنص عقود الوديعة الاستثمارية لديها تخالف هذا الشرط

لمودعين والبنك، لذا يجب التقيـد بهـذا   علي نصيب كل من ا
الشرط ، لكي لا يحصل غرر أو جهالة فيما يخص أصـحاب  

وقد تعرض مـؤتمر المصـرف   . المحققة الودائع من الأرباح
ضرورة النص علي : (الأول بدبي لهذه النقطة فقررالإسلامي 

، والبنـك  رأس المـال صـاحب  بيان نصيب كل من المودع 
يب نسبة شائعة في الـربح لكـي   ، وأن يكون النصالمضارب

  ). تصح المضاربة

                                                           
  .٣٥دليل العمل في البنوك الاسلامية، مرجع سابق، ص) ٢٣(
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 سبةوالعمل الذي عليه  في بعض البنوك الإسلامية أن تحديد ن
، وكـذلك  المحققة بصفته مضاربا البنك الإسلامي من الأرباح

 أصحاب الأموال الاستثمارية بصفتهم أصحاب الأمـوال نسبة 
ومن  ،دارة، حيث يحدده مجلس الإيكون في نهاية العام المالي

، وبنك فيصـل الإسـلامي    هذه البنوك بنك البحرين الإسلامي
   )٢٥(.، وبنك ناصر الاجتماعي )٢٤(المصري

مام مالك رحمه االله الـذي  الإولعل هذه البنوك قد أخذت برأي 
العقد يرد فإن ، ه إذا لم ينص علي الربح في العقدذهب إلي أن

ين ويري الحسن وابـن سـير  . قراض مثله في هذه الحالة إلي
 وزاعي وأبي العباس من الشافعية الذين ذهبـوا إلـي أن  والأ

ولكـن   )٢٦(، ويكون الربح منهـا نصـفين   المضاربة صحيحة
، توزيع الربح بين المـودعين والبنـك  الإشكال يبقي في كيفية 

مالك لا الإمام ، فعلي رأي يكون هذا التوزيع وعلي أي أساس
، المثـل  ضبد من الرجوع إلي العرف للتمكن من معرفة قرا

بل فقط تدرس مضاربات ونسـب  ولا يوجد عرف يرجع إليه 
، لقلـة البنـوك   الأرباح بين المضـارب ورب المـال  توزيع 

. فيطبق عليه ،ة المشاريع الاستثمارية المختلفة، ولكثرسلاميةالإ
اليه عند التنازع أي ، وإنما يرجع وهذا في الأصل ليس قاعدة

، فإن حال في زمن الأئمةن عليه البخلاف ما كا ،إقراض المثل
أعمالهم الاستثمارية المختلفة قليلة ومعروفة ، لأنها كانت تعتمد 

ا علي التجارة بخلاف الآنغالب.  
البنك يكون ملتزما فإن ، الحسن ومن قال بقوله وعلي رأي

بقسمة الربح بينه وبين المودعين علي نصفين ـ وقد يكون 
المضاربة فاسدة ،  هذا في صالحه وقد لا يكون ـ وإلا تكون

وبين  ه البنوك تقوم بقسمة الربح بينهمعتقد أن هذأولا 
مام هذا الحال أو. المودعين علي المناصفة في كل الأحوال 

ند البنوك بقسمة حيث لا يوجد عرف يرجع إليه ، ولا التزام ع
، وبالتالي جهالة وغرر دي إليؤن ذلك يأ، والربح علي نصفين

، بنك والمودعين، وخروجا من هذا كلهتنازع بين ال يؤدي إلي
ومن البنوك التي . هما في الربح كل مننسبة يجب تحديد 

                                                           
قانون إنشائه ونظامه الأساسي فتاوي هيئة الرقابة (بنك فيصل الإسلامي المصري ) ٢٤(

  .٣١الشرعية، ص
الطبعة الأولى، دار الوفاء )م١٩٩٨(الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد المضاربة، ) ٢٥(

  .١٢٣للطباعة والنشر، ص
  .٣٦٠مواهب الجليل، مرجع سابق، ص) ٢٦(

تقيدت بهذا الشرط بنك فيصل الإسلامي بالسودان الذي حدد 
ونصيب أصحاب % ٢٥النسبة التي يتقاضاها من الربح بـ 

%  ٢,٥، وبنك دبي الإسلامي الذي حدد )٢٧(% ٧٥الأموال 
لأصحاب الأموال، ومصرف قطر  ٩٧,٥من الربح له و 

  .الإسلامي، ومصرف فيصل الإسلامي
 

بة للاستثمار المصرفي ختلف في مدي ملائمة عقد المضارالقد 
، وما إذا كان بالإمكان استخدام عقد المضاربة والجماعي

ر أن نظام باعتبا. المصرفي الحديثكأسلوب للاستثمار 
المضاربة هو نظام يسهل عملية استثمار الأموال، علي أساس 

، وتقديم يعمل تقديم المال من طرف لا يريد أو لا يحسن أن
الاستعداد والقدرة والخبرة للعمل  هخر لديآالعمل من طرف 

  :، علي قولينمال لكن ليس لديه
لعمليات  يري أن عقد المضاربة يصلح أن يكون أسلوبا :القول

، وأن يكون البديل الإسلامي لأعمال الاستثمار المصرفي
، ويعتبر محمد يما يخص القروض الربوية التجاريةالبنوك ف

: عبد االله  العربي رحمه االله أول من اقترح ذلك حيث قال
اعتقد إن عقد المضاربة الذي أجازته ونظمته الشريعة (

 )٢٨()عقدالإسلامية يكفل لنا بلوغ هذه الغاية علي ضوء هذا ال
براهيم إحمد أوبهذا الرأي قال الشيخ محمد أبو زهرة والشيخ 

  . رحمهما االله وغيرهم
قة بين البنك ولقد بين محمد العربي رحمه االله تعالي العلا

، والعلاقة بين البنك وأصحاب والمودعين من ناحية
، حيث ىمولهم البنك بالمال من ناحية أخرالمشروعات الذين ي
، )رب المال(هم  ىمجموعهم لا فراد فياعتبر المودعين 

، سواء باشر عمل مضاربة مطلقة) المضارب(والبنك هو 
، أي يكون له دفع المال لمضارب آخر ، أمالمضاربة بنفسه

، وعلي هذا النحو يل غيره في استثمار مال المودعينحق توك
يمضي البنك في تقديم المال لأصحاب المشروعات موجها كل 

ختيار ودراية فنية وسوقية ومالية في ا ما لديه من خبرة
، لأنه أمين علي هذا المال، فيجب المشروعات والقائمين عليها
  .علي الوجه الأكمل أن يتحمل أعباء هذه الأمانة

                                                           
  .٣٠٨ص  ١/٥عملية للبنوك الإسلامية، الإتحاد الدولي، العدد الموسوعة العلمية وال) ٢٧(
 ٣٨علي حسن عبد القادر، فقه المضاربة في التطبيق العملي والتجديد الاقتصادي  ص )٢٨(
-٣٩ .  
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نه في كل سنة ماليـة  أيري فإنه أما بالنسبة للأرباح وتوزيعها 
قـل  أستقر العرف المصرفي علي فترة اـ أو فترة أقصر إذا 

ة من مجموع مـا حصـل   البنك بتسوية شامل مـ يقومن سنة  
، أو تحمله من خسائر بالنسـبة للمشـروعات   عليه من أرباح

، سـواء كانـت أمـوال    لاستثمارية التي وظف أمواله فيهـا ا
، والصافي من هذه العملية يخصم منه البنك المودعين أو أموال

، ورواتب وغيرها البنك مصاريفه العمومية من إدارية وأجور
، أو قـد  مركـزه وة علي ما يحتاجه من احتياطات لتدعيم علا

عتبارهـا شـركات   اها القانون الوضعي علي البنوك، بفرضي
تفـاق  بقـا للا ، طيوزع الباقي بينه وبين المودعين ، ثممساهمة

 تفق معهـم علـي أن  ا، فإذا كان البنك قد الذي تم بينه وبينهم
لبنك عليهم ، والباقي للمودعين، وزع ايحصل علي الثلث مثلا

من الصافي المشار إليه بعالية ما يوازي الثلثين، وبذلك تتحدد 
حصة كل مودع علي حسب قيمة وديعته التي اشترك بها ، إما 

 ـ ي حملـة أسـهمه بنسـبة مبـالغ     حصة البنك فيوزعها عل
   )٢٩(.أسهمهم

أما بالنسبة للعلاقـة بـين البنـك وأصـحاب المشـروعات      
) رب المال(نك هو بار إن  البالاستثمارية، فهي تقوم علي اعت

شـروعات الاسـتثمارية هـم    ، وأصـحاب الم الذي يمد المال
وهنا تسري قواعد المضاربة بشان حقـوق رب   .)المضارب(

  .المال وواجباته 
  : خذ علي هذا الرأي ما يلي ؤوي
 هفيما يتعلق بالربح المحقق وخصم البنك منـه مصـاريف   –أ 

  غيرها وأجور ورواتب و ةالعمومية من إدار
نه لا يجوز للبنك خصم أجـور  أوالصحيح في هذا واالله أعلم 

، أو خري من الربح المحققالمصاريف الأالموظفين والعمال و 
حتي من رأس المال ـ كما هو الحال في المضاربة الخاصـة   

  : ، لأمور منهاـ بل تعد مقابلة لنصيبه من الأرباح
خاص في هذا إن البنك الإسلامي يخالف كلية المضارب ال/ ١

الشأن، حيث إن الأول هيئة كاملـة والمودعـون للأمـوال لا    
، ولا مـا طـرأ أو مـا    رفون عدد الموظفين والعمال للبنكيع

سيطرأ من مصاريف أخري ، كل ذلك يخفي علي أصـحاب  
  . الأموال

                                                           
  .٣١٥الموسوعة، مرجع سابق، ص )  ٢٩(

ما المضارب الخاص الذي جوز اغلب الفقهاء له الحق في أن أ
رب ونحو ذلك علي يصرف من مال المضاربة من مآكل ومش

، هو شخص أو شخصـان أو  ا سيأتي بيانه إن شاء االله تعاليم
  . ون بالتقريب وحسب ما يحدده العرفالمضارب

طارئـة  ، أوجبوها نفقه بعض الفقهاء أن النفقة التي أجازها/ ٢
 ، أما هنا فـإن النفقـة لا  بمناسبة السفر، والشروع في  العمل

  .، أو ما يقوم مقام سفرتتعلق بسفر
في المضارب الخاص  أن النفقة التي أجازها بعض الفقهاء/ ٣

 ،اصرة علي الطعام والشـراب والكسـوة  ، وقهي نفقه محددة
، ويمكن لصاحب المال التحقـق  وهي منضبطة حسب العرف

، أمـا هنـا فـلا يمكـن     لك بعلمه واطلاعه ولو بالتقربمن ت
لصاحب المال أن يطلع علي شئ من ذلـك كمـا أن رواتـب    

لا تتناول الطعام  ىخرن وأجور العمال والمصاريف الأيالموظف
ضبطة، وبالتالي ينتج عـن ذلـك   والشراب والكسوة وليست من

  .نع الشارع من الغرر في المعاملات، وقد مغرر
ن غالبية المصاريف تعود مصلحتها علي المصرف وحده إ/ ٤

دون أصحاب الأموال، والنفقة التي أجازها بعض الفقهاء هـي  
. نتيجة لتعب المضارب أثناء عمله في مال المضاربةما كانت 

)٣٠(   
ن البنك لو خصم رواتب المـوظفين وأجـور العمـال    إ/  ٥

ون ، فيكعلي عملهاً خذ أجرأوالمصاريف الأخرى، يكون كمن 
، ثم إن خصم هذه المصاريف مـن  كالوكيل وليس كالمضارب

 خذ زيادةأ، يكون قد نصيبه من الربح الربح الصافي مع أخذه
وقـد  . من نسبة في الربح، وهـذا لا يجـوز   شترطاعلي ما 

جزائر لهذه المسالة وقـررت  تعرضت ندوة البركة المنعقدة بال
الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاسـتثمار  : (ما يلي

عملية تكاليفها اللازمة في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل 
للازمة لممارسـة  وأما المصروفات الإدارية العامة ا. لتنفيذها

، ته من الربح الذي يتقاضاه كمضـارب تغطي جزءا من حص
حيث يتحمل المصارف ما يجب علي المضارب أن يقوم بـه  

  . من أعمال
 أما المصروفات عن الأعمال التي لا يجب علي المضارب أن

، فتتحملها حسابات الاستثمار وفقا لما قرره الفقهاء في يقوم بها
                                                           

  .٣٢١- ٣٢٠الموسوعة، مرجع سابق، ص)  ٣٠(
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في فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية وجاء  )أحكام المضاربة
توزع الأربـاح علـي   : (بالقاهرة ما نصه في اجتماعها الأول

المساهمين والمودعين المستثمرون وما استثمره البنك فعلا من 
إلا " أموال الاستثمار" أمواله، علي ألا تتحمل أموال المضاربة 

   .)مصاريفها الفعلية اللازمة لإدارتها واستثمارها
البنك من احتياطات لتدعيم  فيما يتعلق بخصم ما يحتاجه –١

ي البنوك ، أو ما قد يفرضها القانون الوضعي علمركزه
نه لا يجوز للبنك أن رجحنا أ، فكما باعتبارها شركات مساهمة

من صافي الأرباح نظير المصروفات أو الأجور،  يخصم شيئاً
لة كما أسهذه المفي نه لا يجوز له أن يخصم أفكذلك نرجح 

بن رشد ا، وهو الذي نقل عن نه يقول ذلكأ، والغريب بينا
، وأسهب في )٣١(لة أالحفيد اختلاف الفقهاء في هذه المس

، إذا بدئ ين بعقدين منفصلينالحديث عن امتناع خلط مال
   .)٣٢( حدهما وأباحه ذلك الخلط قبل بدء العمل بأحدهماأبالعمل 

روط التي يراها مناسبة رب المال يقيد المضارب بالشلن إ – ٢
هم من ذلك أن له أن يفسخ العقد لحفظ ماله من الضياع ، والأ

رأس المال ـ أي تحويله عينا بعد  ضضينويكلف المضارب بت
  .)٣٣(ـ عند من لم يعتبر المضاربة عقد لازم أن كان متاعاً
لمال والتي لة الشروط التي يضعها رب اأن مسإ: ويجاب عليه

التغلب علي هذه  بالإمكان ه، فإنربتقيد من حرية المضا
مع أرباب ) البنك الإسلامي(ن ينفق المضارب أ، بالعقبة

علي أن تكون المضاربة مطلقة وليست ) المودعين(الأموال 
في  اًن يعد نموذجأويمكن . ن يأذنوا له أن يعمل برأيهأ، وقيدةم

البنك يوضح الشروط التي تحكم العلاقة بينه وبين أرباب 
تؤخذ ، ووذجويطلع كل مودع جديد علي هذا النم الأموال،

المضاربة ون كأن ت، ومن بينها موافقته علي ما به من شروط
وهذا ما تقوم به . )٣٤(ن يؤذن له بالعمل حسب رأيهأ، ومطلقة

ي، ومصرف فيصل البنوك الإسلامية كبنك دبي الإسلام
  .الإسلامي البحرين، والبنك الإسلامي الأردني

                                                           
  .٤٠٣، ص الموسوعة العلمية ، المرجع السابق العدد )  ٣١(
  ٣٨٣المرجع السابق، ص) ٣٢(
تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، الطبعة ) م١٩٨٢(سامي حمود،) ٣٣(

  .٣٨٥ – ٣٨٤الثانية ، مطبعة الشرق ومكتباته، عمان، ص
جهاد أبو عويمر، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مطبوعات الإتحاد الدولي للبنوك ) ٣٤(

  .٣٠٩ – ٣٠٨ص  الإسلامية،

ك المضاربة المقيدة عندما يكون هو رب المال أو بنالوقد تلائم 
، فيكون له الحق في تقييد المضاربة التي يراها عنه نائباً

، وهو ما تقوم به البنوك الغير ضرورية للمحافظة علي أموال
أما رب المال يمكن له أن يفسخ العقد متى  .الإسلامية أيضاً

لة ألمسهذه افإن شاء وإلزام المضارب بتنضيض رأس المال 
مختلف فيها علي ما سيأتي بيانه إن شاء االله ، ويمكن الأخذ 

متي بدا المضارب  برأي المالكية القائل بان العقد يصبح لازماً
  . ينفسخ العقد إلا بتراضي الطرفين في العمل ، وبذلك لا

 ن اقتسام الأرباح في المضاربة مبني علي أساسإ – ٣
سترداد ان رب المال من ، حتى يتمكالتصفية الكاملة للعملية

 ، ثم تجري قسمة الربح المتبقي بعد ذلك، لأنرأس ماله أولا
المال  ، ولا ربح إلا بعد سلامة رأسرأس الماللوقاية  الربح 

مع فكرة الاستثمار الجماعي  ، وهذا يتعارض تماماًلصاحبه
، وإجراء من ناحيةستثمار ستمرار الااالتي تقوم علي أساس 

، ومن من ناحية أخريي فترات دورية توزيع للأرباح ف
المتعذر إجراء التصفية الكلية في نهاية كل فترة يوزع فيها 

  .)٣٥( الربح علي المستثمرين
بما ذهب الحنابلة وبعض الشافعية والظاهرية : ويجاب عليه

من أنه إذا تراضي رب المال والعامل علي اقتسام الربح  )٣٦(
من هذا تبين أن و. ك جائزذل فإن فقط دون رأس المال

المودعين (مع رب المال ) البنك(بالإمكان أن يتفق المضارب 
قتسام الربح في فترات دورية مع بقاء رأس المال علي اعلي ) 

  .حاله
جله اشترط تنضيض رأس المال هو حماية أوالسبب الذي من 

د تحل في مرحلة لاحقة بعد رأس المال من الخسارة التي ق
المضارب أن يعيد الربح الذي أخذه  ، حيث يتوجب عليالقسمة

في المرة السابقة ليجبر به خسران هذه المرة طالما كانت 
  .المضاربة مستمرة

خسر فـي  إن ، لأن البنك نادر مرأوالواقع أن خسارة البنوك 
متحصـل مـن عملياتـه    العمليات فسيجبرها بالربح ال ىحدإ

شروع نه لن يستثمر أمواله في أي مأ، خاصة والكثيرة ىخرالأ

                                                           
  ٣٨٥تطوير الاعمال المصرفية ،  مرجع سابق، ص ) ٣٥(
  .٦٤المغني، مرجع سابق، ص)  ٣٦(
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إلا إذا كان مربحا ، وبالتالي فإن أموال المودعين ستكون فـي  
  . مأمن من أن تلحق بها أي خسارة 

لا تجبـر  فإنهـا  نه إذا حدثت خسارة لاحقة ، أزيادة علي ذلك 
، ودخـل  قسمة الربح تمت بموافقة الطرفين ، لأنبالربح الأول

 ـ ة  نصيب كل منهما في ملكه ، فكانت المحاسبة والقسمة بمثاب
، كل منهما حكم نفسه خر فيأخذآفسخ للمضاربة ، وتجديد عقد 

  .خر الآ حدهما بربح أولا تجبر خسارة 
  : الترجیح 

نه بالإمكان تنظـيم  إوالراجح واالله أعلم هو القول الأول القائل 
عمليات الاستثمار في البنوك الإسلامية علي أسـاس أحكـام   

ليس هنالك مـا  ، ومضاربة في الفقه الإسلاميوشروط عقد ال
يمنع من إدخال بعض التعديلات علـي الشـروط والأحكـام    

إن كانت هـذه التعـديلات لا    ، وخصوصاً دالمنظمة لهذا العق
، ولا تحـل حرامـاً   تعارض أحكام الشريعة، ولا تحرم حلالاً

، شـريطة أن لا  ان نوع من المرونة أثناء التطبيقوذلك لضم
لقـائم علـي أسـاس    ، االتعديلات بجوهر عقد المضاربةتخل 
ن لا تخـل بمبـدأ   أ، وقي العادل بين رأس المال والعمـل التلا

  .الحلال الذي يهدف إليه هذا العقدالكسب 
 

، مضاربة هو عقد بين من يملـك المـال  من المعلوم أن عقد ال
قد تقوم بدور  وبين من لا يملكه ليعمل فيه، والبنوك الإسلامية

د تدخل في ، وق، أو الدورين معا، أو دور المضاربلمالرب ا
وعلـي  . ، حسب ما تراه من مصلحة مضاربة مطلقة أو مقيدة

: باعتبار الأشـخاص :  ضوء ذلك يمكن تقسيم المضاربة أولاً
  :وتقسم إلي مضاربة فردية ومشتركة 

  : المضاربة الفردیة
  : حد الصور التاليةأضاربة الفردية وتتخذ الم

: لبنك الإسلامي فيهـا دور رب المـال  ربة يمارس امضا –أ 
، سواء كان ذلك طي المال لعملائه بوصفهم مضاربينحيث يع

، إذ يجـوز للمضـارب أن   ما لديه من ودائـع  من أمواله أو
وإذا مـا ربـح   . يضارب غيره بإذن رب المال أو تفويضـه  

المضارب يقسم الربح بينه وبين البنـك طبقـا للمضـارب ،    
 ، بشرط أن تكون هذهالخسارة وحده) البنك(لمال ل رب اويتحم

المضارب قد  ، أما إذا كانالخسارة لسبب لا يد للمضارب فيه

فيصـبح متعـديا    ، أو في جزء منهـا تسبب في هذه الخسارة
  .ويكون عليه الضمان

: مضاربة يمارس البنك الإسلامي فيها دور المضارب –ب 
من  تي أستلمهاحيث يقوم البنك بتوظيف جزء من الأموال ال

، فيضارب بها ويعمل في  استثمارات مباشرة يشرف المودعين
عليها بنفسه ، فإذا ما ربح البنك يقسم الربح بينه وبين أصحاب 

ت المضاربة أتلم ، وإذا  تفق عليه مسبقاًارأس المال طبقا لما 
يتحمل و ،المضارب بربح وحققت خسارة فلا عائد للبنك

لخسارة بشرط أن تكون هذه أصحاب رأس المال وحدهم ا
، أما إذا كان للبنك فيهالمضارب  الخسارة لسبب لا يد للبنك

كمضارب قد تسبب في هذه الخسارة أو في جزء منها فيصبح 
   )٣٧(.عليه الضمان  متعدياً

المضارب في عقد المضاربة له حقوق وعليه أن ولا شك في 
، ةبل موقفه كمضارب في عقد المضاربواجبات والتزامات ق

فالمضارب أمين علي رأس المال قبل أن يتصرف فيه بالعمل 
، ويعتبر في يده بمنزلة الوديعة ، لأنه قبضه بإذن المالك لا 
علي وجه البدل كالمقبوض علي سوم الشراء ، ولا علي وجه 

فيه بقدر  فإذا تصرف فيه بالعمل صار شريكاً. الوثيقة كالرهن 
. لمال المشروط بعمله حصته من الربح ، لأنه ملك جزء من ا

بوجه من الوجوه صار بمنزلة الأجير ) المضاربة (فإذا فسدت 
فإذا خالف وتعدي ما أمر به رب المال صار . لرب المال 

عليه ، لوجود التعدي  بمنزلة الغاصب ، ويصير المال مضموناً
فإذا ظهر في المال خسارة ، فلا يضمن . منه علي مال غيره 

  . )٣٨(يفرط في حفظ المال والعمل بهأو  ما لم يخن شيئاً
  : أن للمضارب ستة مواقف قانونية هييتضح مما سبق 

نه أمين علي رأس المال ، ومن ثم يعتبـر رأس المـال   إ  -١
  .وديعة عنده منذ استلامه وقبل التصرف فيه 

بعد قيامه بالتصـرف   نه وكيل لرب المال بالشراء والبيعإ– ٢
  .في رأس المال

رب المال إذا فسدت المضاربة بأي وجه مـن  نه  أجير لإ– ٣
  .الوجوه

                                                           
إسماعيل عبد الرحيم شلبي ، الجوانب القانونية لتطبيق عقدي المرابحة والمضاربة، )  ٣٧(

  ٣٠٥ص 
بدائع الصنائع  في ترتيب الشرائع، ) م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦(الكاساني،أبوبكر مسعود، ) ٣٨(

  .٣٦٠٥ -  ٣٦٠٤مطبعة الإمام، القاهرة، ص ،٦ج
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 لرأس المال إذا خالف شرطا من شـروط  نه يعتبر غاصباُإ–٤
شترطها رب المال، ومن ثم يصـبح ضـامنا   االمضاربة التي 

  .لرأس المال
إذا ظهر في المال خسارة ، ما لم يخن  نه لا يضمن شيئاًإ –٥

  . أو يفرط في حفظ المال والعمل به
 ك يعتبر المضارب أمينا علي رأس المال حال استلامهوعلي ذل

 ـله من رب المال ذ ، وبالتالي يكون رأس المال وديعة لديه من
، وإذا فسخ العقد خـلال هـذه   ستلامه له حتي بداية العمل بها
ن ، فإن علي المضـارب أ لفترة ، أي قبل العمل برأس المالا

الوقـت  ، لأنه خلال هـذا  يرد رأس المال كاملا غير منقوص
، وقبـل  ستلامه لرأس المال من رب المالاالوجيز ـ  ما بين  

ت له أي حق فـي  العمل به ـ يكون كالوديعة ، ومن ثم لا يثب 
. ليه فإنه ضامن للمال الذي سلم لـه ، وعالتصرف في الوديعة

سـترداده  اذلك الوقـت فيجـب    يسترده رب المال فاوإذا ما 
كان المضارب يعمل سترده عندما ا، لأنه بالكامل غير منقوص

كوديع وعليه أن يحفظ مال الوديعة بالكامل ، ويردها لصاحبها 
  . نه ضامن لذلكأكاملة غير منقوصة حيث 

 ويعتبر المضارب وكيلا منذ تشغيله والاتجار برأس المال حتى
ل ، إذ يحق لـه التصـرف فـي رأس المـا    إنتهاء المضاربة

عن رب المال ، ولأنه وكيل بالأسلوب الذي يقرره رب  المال
وليس مالكا له ، وفي هذه الحالة فإن المضارب غير ضـامن  

المـال وتعليماتـه   تبع اشتراطات رب الرأس المال ما دام قد 
يهمل في حفظ المال والعمـل   ، ولم يقصر أوبحيث لم يخالفها

لـرأس   يكون ضامناً فإنه  ، أما إذا قصر أو أهمل أو خالفبه
  .المال 

، مع رب المال في الأرباح شريكاً ويعتبر المضارب أيضاً
ن له نسبة من الأرباح يتفق عليها في عقد المضاربة ، أحيث 
نه أومع  ،يشترك في رأس المال مع رب المال نه لمأولو 

نه لا يتحمل أي شئ من الخسارة إذا أشريك في الأرباح إلا 
تحققت دون حدوث تقصير أو شريك في الخسارة إذا تحققت 

  .  )٣٩(همال بدون تفريط أو إ
 

                                                           
 - ٢٩٩الجوانب القانونية لتطبيق عقدي المرابحة والمضاربة، مرجع سابق،     ص)  ٣٩(

٣٠٠.  

يتصرف في مال  من المتفق عليه بين الفقهاء أن للمضارب أن
يتحقق إلا بالتصرف  ن الربح المستهدف بالعقد لا، لأالمضاربة

، وتنقسم تصرفات المضارب في مال المضاربة في رأس المال
  :  أقسام هي إلي أربعة

  لتي یملكھا المضارب بمطلق العقد التصرفات ا :الأول
رب من غير حاجة إلي وهذه التصرفات هي التي يملكها المضا

عمل فيه ا، ولا إلي قول رب المال للمضارب التنصيص عليه
، ويتمثل في هذا جميع تصرفات المضارب في برأيك

رب المال  المضاربة المطلقة عن الشرط والقيد ، كان يقول
واعمل به علي أن ما رزق االله به خذ هذا المال : للمضارب

أو غير ذلك ـ  ثلاثاًأأو  من ربح فهو بيننا علي كذا ـ أنصافاً
فلم يقيده رب المال بأي نوع يعمل فيه ولا في مكان أو زمان 

فالمضارب تحت هذا الإطلاق يملك العديد من . أو شخص 
التصرفات التي تعتبر من ضروريات التجارة ولواحقها ، مما 

عادة التجار كالتوكيل بالبيع والشراء للحاجة  إليه، جرت به 
بضاع ، والإيداع والاجارة والاستئجاروالرهن والارتهان والإ

    )٤٠(.والمسافرة
   یملكھا المضارب بالتفویض العام التصرفات التي: الثاني

وهذه التصرفات لا يملكها المضارب بمطلق العقد، ويملكها إذا 
، التجارة ا يحتمل أن يلحق بأعمالعمل برأيك، وهو ماقيل له 

مال ، وخلط غيره وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلي
وليس له أن يعمل شيئا من ذلك . المضاربة بماله أو بمال غيره

إذا لم يقل له رب المال ذلك وسبب هذا الحظر وذلك المنع في 
 عمل فيه برأيكاهذه المسائل الثلاث إذا لم يقل له رب المال 

  : وه
 بع مثله فلات، والشئ لا يستالمضاربة مثل المضاربة إن – ١

يل توكيل ، ولهذا لا يملك الوكيستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله
إذن الموكل له بتوكيل ، بل لا بد من الغير بمطلق عقد وكالته

  .الغير
، لأنها لا يملكها بمطلق العقد وأما الشركة فهي أولي أن – ٢
  .والشي لا يستنبع مثله فما فوقه أولي  عم من المضاربة ،أ

لغيره ،  وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقاً – ٣
   )٤١(.فلا يجوز إلا بإذنه

                                                           
  .٣٦٠٦، مرجع سابق، ص ٨بدائع الصنائع،ج)  ٤٠(
  .٣٦٢٥بدائع الصنائع، مرجع سابق، ص)  ٤١(
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، لأن ذلك ر نقد البلدويدخل هذا القسم أيضا البيع نسيئة وبغي
يوجب نقصا في رأس المال ويؤثر فيه فلا بد من تفويض 

   )٤٢(.المالك له فيه
  فات التي لا یملكھا المضارب إلا بالإذن الصریح التصر: الثالث

، ولا بقوله ت لا يملكها المضارب بمطلق العقدوهذه التصرفا
نه اومن ذلك الإستد. المالعليه رب  عمل برأيك، إلا أن ينصا

، ولو قال له رب ةله أن يستدين على مال  المضارب فليس
ليه فيما إ عمل برأيك، تفويضااعمل برأيك، لأن قوله :  المال

فلا  ستدانة لم تدخل في عقد المضاربة، والاهو من المضاربة
رب المال نصاً وله أيضاً أن ، إلا بإذن يملكها المضارب

 ، ومال الغير لا يقبل التبرعلغير، لأنه تبرع في مال ايقرض
وكذلك العتق بمال الغير وبغير مال والمكاتبة والصدقة والهدية 

ة ولا يتناولها التوكيل التجار هذه الأمور لا تدخل فيلأن 
  . والتفويض

      .رب مطلقاًالتصرفات التي لا یملكھا المضاً: الرابع 
، لا بـالإذن   وهذه التصرفات لا يملكهـا المضـارب مطلقـاً   

، ومن الصريح ولا بالتفويض العام ، ولا يجوز أن يعمله أصلاً
ن يشتري مـا لا  أ، كجميع التصرفات التي حرمها الشرع ذلك

م والخمر والخنزير، لقوله ملك بالقبض نحو شراء الميتة والدي
ــالي ــه و  )٤٣( M  &  %  $  #  "  !L : تع لقول

ن االله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير إ: صلي االله عليه وسلم
لإذن بالتصرف الـذي  ولأن المضاربة تتضمن ا  )٤٤(والأصنام

لا  ، فمالا بالشراء والبيعإيحصل  ، والربح لايحصل به الربح
يقـدر  يملك بالشراء لا يحصل فيه ربح ، وما يملك بالشراء لا 

  .فلا يدخل تحت الإذن  لا يحصل فيه الربح أيضاًوعلي بيعه 
، نحـو  ه شراء ما لا يجوز بيعه إذا قبضـه ل زوكذلك لا يجو

شراء ذي رحم لرب المال ، لأنه يعتق عليه فلا يقـدر علـي   
من الإذن ، فـلا يـدخل   بيعه بعد ذلك ، ولا يحصل المقصود 

  . )٤٥(تحت الإذن 

                                                           
  .المرجع السابق)  ٤٢(
  ) ٣(سورة المائدة، الاية )  ٤٣(
، الطبعة ١١صحيح مسلم بشرح النووي،،ج) هـ١٣٩٢(لنووي، يحيي بن شرف، ا)٤٤(

  .٦الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص
 ٣٦٣٠بدائع الصنائع، مرجع سابق، ص) ٤٥(

والتصرفات المذكورة في الأقسام الأربعة السابقة ليست كلهـا  
، وقد تـم  هناك مسائل اختلفوا فيها تفاق بين الفقهاء ، بلامحل 

  .بحث بعض هذه المسائل في هذه الرسالة فلتراجع
 :  

  :لمال في المضاربة إلي قسمينتنقسم تصرفات رب ا
  عمل رب المال مع المضارب : الأول

المضارب، وشارك المضارب في  إذا دفع رب المال ماله إلي
  : ، فلا يخلو الحال من أمرين العمل

لقد  :في العقد ن يكون عمل رب المال مشروطاًأ :الأمر الأول
، ورجحنا صحة المضاربة مع اشتراط تم بحث هذه المسالة

  . لمال عمله مع المضاربرب ا
إذا  :أن يعمل رب المال مع المضارب بلا شـرط  :الأمر الثاني

عمل رب المال في المضاربة ، وكان ذلك بإذن من المضارب 
ن المضـارب  ، لألمضاربة وعلي شرطهالجاز، ويكون عمله 

كيل الغير في التصرف للمضاربة ، ففي حالـة إذنـه   ويملك ت
ض بعبه علي انجاز  له مستعيناُ لاًلرب المال بالعمل يكون موك

، حيث يسـتمد رب   أعمال المضاربة ، فيجوز كالأجنبي تماماً
المال شرعية التصرف في مال المضاربة من ذلك الإذن ، أو 
التوكيل الصادر له من المضارب ، بل أن رب المال أولي من 

ل أشفق من غيره ، لأن رب الماعن المال توكيل الغير الأجنبي
الذي يعود نفعـه  ، لأنه سارع وراء الربح ل المضاربةعلي ما

، ولأن رضي المضارب بإسقاط حقه، ولأنه بالإذن له قد عليه
   )٤٦(.الاستعانة برب المال لا توجب خروج المال من يده

، في المضاربة بلا إذن من المضارب أما إذا عمل رب المال 
  : ختلف الفقهاء في نفاذ تصرفه علي قولين افقد 

نه لا يجوز لرب المال أن يتصـرف  أذهب المالكية إلي  – ١
، لأن العمـل فـي    في المضاربة بلا إذن مـن المضـارب  

المضاربة من اختصاص المضارب وحده ، فلا يجو لغيره أن 
، ولأن المضارب هو الذي مل أو يستخدم هذا الحق إلا بإذنهيع

ذن أيحرك المال وينميه ، وله حق فيما يرجوه من الربح ، فإذا 
   )٤٧(.المضارب لرب المال في العمل ، فقد رضي بإسقاط حقه

                                                           
  . ٣٦٠٠بدائع الصنائع مرجع سابق، ص) ٤٦(
الشرح الكبير حاشية الدسوقي على ) ت.د(الدسوقي، للشيخ شمس الدين محمد عرفة )  ٤٧(

  . ٥٢٩، دار إحياء الكتب العربية، ص٣،ج
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نه إذا باع رب المال مال المضـاربة  أوذهب الحنفية إلي  – ٢
مثل قيمته أو أكثر جاز بيعه بكان  فإنبلا إذن من المضارب ،

وتصرفه ، لأنه تصرف بماله علي وجـه لا يلحـق الضـرر    
المضاربة بما لا بالمضارب ، فكان بمثابة إعانة له علي أعمال 

  .  ينافي مقصودها وهو تحقيق الربح
وإن كان بأقل من قيمته لم يجز إلا أن يجيـزه المضـارب ،   

أو ممـا    ،ن قيمته مما لا يتغابن الناس فيـه سواء باع بأقل م
ن جواز بيع رب المال من طريق الإعانة يتغابن الناس فيه ، لأ

، بـل هـو   إدخال النقص عليه لمضارب ، وليس من الإعانةل
  .  )٤٨(ستهلاك فلا يتحمل قل أو كثر ا

 ـأوالراجح واالله  رف فـي  علم من القول الأول، لأن حق التص
إلا ، فلا ينتقل هذا الحق لغيـره  مال المضاربة ثابت للمضارب

نـه  أن كان له ملك رقبة المال إلا إ، أما رب المال فهو وبإذنه
قل هذا نتا، حيث ضاربة لم يعد يملك حق التصرف فيهبدفعه م

، فصار رب المال في ملـك حـق   الحق لغيره وهو المضارب
 ـ  لا يملـك التصـرف إلا بـإذن    التصرف فيه كـالأجنبي، ف

إن لرب : (بر الكاساني عن هذا المعني بقولهوقد ع. المضارب
، وملكه في ل المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرفالمال في ما

لا  حق التصرف كملك الأجنبي، وللمضارب فيه ملك التصرف
  )٤٩()الرقبة ، فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي

نه لا يجوز لرب المال أن يتصرف في مـال  أوهذا يدل علي 
ذلـك   ممـا  ، سـواء كـان  ذن من المضاربالمضاربة بغير إ

يتغابن الناس في مثله  ، وسواء كانالتصرف بثمن المثل أو أقل
تصرفه يعتبر ، ولا في حق التصرف ، لأنه كالأجنبيأو لم يكن

حد إلا بإذنه ، ومن ثم يكون تصرفه أ، إذ لا يجوز إعانة إعانة
  . لا بطلجازة نفذ وإفإن أ، إجازة المضاربعلي  موقوفاً

   استرداد رب المال لرأس المال أو جزء منھ: الثاني
يجوز لرب المال أن يسترد رأس ماله إن كان نقدا لم يتصرف 

يجـوز لكـلا    به المضارب ، لأن المضاربة عقد غيـر لازم 
سترد رب المال مالـه كـان   االعاقدين فسخه متي شاء ، فإذا 

ترتـب علـي هـذا الفسـخ ضـرر      للمضاربة ، ولا ي فاسخاً
  . ، لأنه لم يعمل بالمال فلم يكن له فيه حق بالمضارب

                                                           
   ٣٦٣٥بدائع الصانع مرجع سابق، ص)  ٤٨(
    ٣٦٣٧المرجع السابق، ص)٤٩(

وإذا استرد رب المال جزء من رأس المال ، فإن كـان قبـل   
بـاقي ،  ظهور ربح وخسران ، رجع رأس المال إلي القدر ال
قتصـر  الأنه لم يترك في يد المضارب غيره ، فصار كما لو 

  .في الابتداء علي إعطاء له
، أو صـار   أما إذا عمل المضارب بالمال فصـار عروضـاً  

المال اسـترداد  ، فلا يملك رب  وبعضه نقوداً بعضه عروضاً
، لأنه لا يملك فسخ المضاربة علي هـذا النحـو   شئ من ماله

 ن له نصـيباً ، لأتعلق بمال المضاربةق المضارب قد حيث ح
في الربح فكان له حق في بيع العروض حتي يخلص له الجزء 

، وهذا أمر لا يعرف إلا إذا بيعت كان هناك ربحإن من الربح 
  .العروض وصار المال نقداً

وإذا تصرف المضارب بالبيع والشراء حتي نض رأس المال 
استرجاع  ل عليوظهر ربح فيه أو خسارة ، ثم أراد رب الما

س المال فإن استرده بعد ظهور الربح المسترد يكون أبعض ر
لحاصلة من جملة الربح اشائعاً على ربح المال على النسبة 

، ويستقر ملك المضارب علي ما يخصه بحسب ورأس المال
لك فيه ، ولا الشرط مما هو ربح منه ، فلا ينفذ تصرف الما

رداد بعد ظهور الخسران وإن كان الاست. يسقط بخسر وقع بعده
يلزم جبر حصة علي المسترد والباقي ، فلا  موزعاًكان ، 

، ويصير المال هو الباقي بعد المسترد المسترد من الخسران
   )٥٠(.وحصته من الخسران

  : المضاربة المشتركة
  

 ـقبل الحديث عن المضاربة المشتركة ، لابد من بحث م لة أس
للبنك كمضارب أن يدفع المال  زمهمة ، وهي ما إذا كان يجو

  .لآخر ليعمل به 
 لقد أتفق الفقهاء علي أن المضارب لا يملك بمطلق العقـد أن 

، ودفعـه  المال ليضارب به نما دفع إليهإ، لأنه يضارب غيره
ا به ، ولأن هـذا  إلي غيره مضاربة يخرجه عن كونه مضارب

 لغيره ولا يجوز إيجاب حق فـي مـال   يوجب في المال ، حقاً
المضاربة تتضمن الأمانـة والوكالـة    ن، ولأإنسان بغير إذنه

بـد  الإيداع والتوكيل بمطلق العقد ، بل لا  هجوز فيياللتين لا 

                                                           
دار المعرفة للطباعة ، المبسوط)هـ١٣٩ (الامام شمس الائمة محمد بن أحمد ي،ساخالسر)٥٠(

  ٨٥ص  .الطبعة الثالثة والنشر بيروت
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، فإن خالف وضارب غيـره  من إذن الموكل له بتوكيل غيره
   )٥١(.للمال وصار ضامناً ىبالمال فقد تعد

، بـأن  مور المضاربة إلي المضاربالمال أأما إذا فوض رب 
لمضـارب  اقال له اعمل برأيك ، أو بما أراك االله فهل يملـك  

بمقتضي هذا التفويض العام أن يضارب غيره ، أم لا بد مـن  
الإذن الصريح من رب المال ؟ اختلف الفقهاء في هذا القـول  

  : علي ثلاثة أقوال
 ذهب الحنفية والحنابلة في الراجح عندهم إلي أن –١

اعمل  المضارب يملك التفويض العام من قبل رب المال كقوله
، أو بما أراك االله ، أن يدفع المال مضاربة إلى غيره ، برئيك

صنيع  منإن التفويض المراد منه التعميم فيما هو:  وحجتهم 
، ودفع المال مضاربة إلي الغير من صنيعهم ، ولأنه التجار

اربة فكان له ، لأنه قد فوض الرأي إليه وقد رأي أن يدفعه مض
نه لو أحذق منه في شؤون التجارة ، وأيري أن غيره أبصر و

كبر قدر من الربح فتكون المصلحة في أه لتحقق يدفع المال إل
  .أن يفعل ذلك وفيه فائدة للمضاربة 

وما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أنه لا يجوز للمضارب 
ان ذلك بإذن من المالك ولو ك رهأن يدفع مال المضاربة إلي غي

يجاب . بناء علي أن المضاربة شرعت علي خلاف القياس 
أن الصحيح أن المضاربة قد شرعت علي وفق : عنه 

  . بينا عند بحثنا لهذه المسألة ما ومقتضي القياس علي
  : حكم استحقاق المضارب الأول للربح 

 ـختلف الفقهاء أيالة السابقة ، أعلي الخلاف في المس بناءاً ا ض
 لمضارب المال إلي غيره مضاربة وتحقق تبعـاً افيما إذا دفع 

، فهـل يسـتحق   بح للمضاربة بعمل المضارب الثـاني لذلك ر
  ا من هذا الربح ؟المضارب الأول شيئً

في ربح المضاربة ،  ذهب الحنفية إلي أن للمضارب حقاً – ٢
لأن عمل المضارب الثاني واقع للمضارب الأول فكأنه عمل 

ستأجر اعلي خياطة ثوب بدرهم ، ف جر إنساناًأستاكمن  بنفسه ،
ن عمل له الفضل ، لأ بالأجير من خاطه بنصف درهم طا

ولأنه وإن لم يعمل  أجيره وقع له فكأنه عمل بنفسه  كذا هنا 
، شرة العقدين ، كما لو أبضعه غيرهبنفسه شياً إلا أنه قام بمبا

ولأنه إنما ، ممن ربح وإن لم يعمل بنفسه شياً فله حصته

                                                           
   ٣٦٢٥بدائع الصانع ، ص) ٥١(

، للمال عندما سامه للمضارب الثانياستحق الربح لأنه ضامن 
لأن الأصل في الربح إنما يستحق إما بالمال ، أو بالعمل أو 

  .)٥٢(بالضمان 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المضارب إذا  - ٣

، بإذن رب المال أو بتفويضه دفع المال مضاربة إلى غيره 
ما مضاربة ، لم يستحق منه شيئاً لأن الربح إنوتحقق ربح ال

والمضارب الأول لم يحصل . يستحق إما بالمال ، أو بالعمل
وعلي . منه مال ولا عمل ، ولهذا لا يستحق شيئاً من الربح 

هذا يعتبر المضارب الأول عندهم وكيلاً عن رب المال في 
   .)٥٣(عقد المضاربة الثانية 

  : الترجیح
لم بالصواب هو ما ذهب إليه الحنفية من أن عأوالراجح واالله 

حق في الربح ، لأنه بمضاربته للغير يقوم له المضارب الأول 
، فهو يقوم بتسليم المال التجارية بأعمال هي من صميم الأعمال

، وأخذ علي عمل المضارب الثاني ومحاسبتهوالإشراف 
، وقد تتطلب مضاربته يب رب المال من الربح وتسليمه لهنص

  .التجارة بحث عن شخص يتصف بالأمانة والخبرة بأمورال
غيره في البيع  لمضارب يملك بمطلق العقد أن يوكلاوإذا كان 

ن يبضع أ، ون يستأجر من يقوم بالعملأ، ووالشراء للمضاربة
مال المضاربة مع غيره وهو في كل هذه الأحوال يستحق 

استحق  نماإ، وفسهنه لم يقم بالعمل بنأنصيبه من الربح رغم 
بمباشرته لتلك العقود التي تمت تحت إشرافه وإدارته ، فكذلك 

الربح يستحق إذا دفع المال مضاربة إلي غيره نصيبه من 
ته بين رب المال ، لمباشرته للعقد ووساطالمتفق عليه

لذي يقوم بمحاسبة المضارب نه هو اأ، ذلك والمضارب الثاني
نيابة عن  عند انتهائها، وهو الذي يقوم بتصفية المضاربة الثاني

فكان إذن رب المال أو تفويضه للمضارب الأول . رب المال
علي رغبة رب المال بتوسط المضارب  بمضاربة غيره دليلاً

لي فسخ المضاربة مع ، لا عالثانيالأول بينه وبين المضارب 
ي بحيث في عقد المضاربة مع الثان ، أو اعتباره وكيلاًالأول

، ذلك أن رب المال لو أراد هذا ضاربةيخرج بعد ذلك من الم
لفسخ العقد مع المضارب الأول، ثم وكله بعد ذلك في عقد 

  .المضاربة مع آخر
                                                           

    ٣٦٢٨بدائع الصنائع المصدر السابق، ص) ١(
   الخرشي، مصدر سابق)٢(
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وما ذهب إليه الحنفية يتمشي ويتفق مع ما يتطلبه العمل 
المصرفي الحديث في مجال الاستثمار الجماعي، فالمصرف 

جال الإسلامي يعتمد في كثير من أعماله الاستثمارية علي ر
ن إ، ومن ثم فكل في مجال عمله واختصاصه الأعمال الآخرين

 ويلاحظ أيضاً. الاستثمار الجماعي لا يتمشي إلا مع هذا الرأي
الودائع للغير ليضارب بها،  الة دفع أموالحأن المصرف في 
وأن ذلك العمل ليس بالعمل الهين، . عتباطاافهو لا يقوم بذلك 

 ، والأداءلسمعة الطيبةا حيث يحسن اختيار العملاء ذوي
الضمانات ، والخبرة الكبيرة بالإضافة إلي حصوله علي الحسن

  . ابعة لأعمالهم حتي انتهاء المهمة، ومتاللازمة منهم والتعهدات
 :  

، والاقتصاد هـو  ة تعالج موضوعاً اقتصادياً هاماًإن المضارب
من  فما من أمة، ال الأمم في العصر الحاضرحالشغل الشاغل ل

إلا  تحاول رفع مستواها الاقتصادي لتكون منيعة الجانبالأمم 
يسـتطيع  ) البنوك الإسلامية( فعن طريق. بالانفتاح الاقتصادي

أرباب الأموال استغلال أموالهم بفائدة مشروعة وبهذا نستطيع 
والبطالة ونكون مجتمعاً يتعاون أفراده في  الاحتكارأن نحارب 

 ،بة فـي المصـارف الإسـلامية   فالمضار. تقدمه وازدهاره 
منهـا مجتمعنـا    يعاني تتضمن حلولاً لكثير من المشاكل التي

الإسلامي في عصرنا الحاضر وخاصة المعاملات المعاصـرة  
  .التي تتعامل بالفوائد الربوية 

  :النتائج 
رباب الأموال أعن طريق البنوك الإسلامية يستطيع / ١

  .ة الاحتكار والبطالةأموالهم  بفائدة مشروعة لمحارب استغلال
/ ٣ .سلام في شتى مناحي الحياةالمنهجية المتكاملة للإ/ ٢

سلامية بتطبيق أحدث الممارسات المصرفية التزام البنوك الإ
  .بما يتماشى مع تعاليم الاسلام

الربوية التي  للأنظمةسلامية هي البديل العملي البنوك الإ/ ٤
  .تتعامل بها البنوك التجارية 

.ة انماط مختلفة ومتنوعة للوديع/ ٥

•  

، محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصـري   ابن منظور، .١
  لبنان ،دار صادر بيروت، ٨جالطبعة الأولى   لسان العرب،

حاشـية بـن    )هـ  ١٤٠٤(محمد أمين بن عمر ابن عابدين،  .٢
لأبصـار  عابدين رد المحتار على الدر المختار شرح تنـوير ا 

مطبعـة مصـطفي البـابي     ١،،جالطبعة الثالثة  ،لابن عابدين
  الحلبي وأولاده 

مواهـب الجليـل     ،)هـ١٣٧٧(،ابي عبد االله محمد،الحطاب .٣
. دار الفكر بيروت ، ٥، جالطبعة الثالثة ،لشرح مختصر خليل

  ، لبنان
ــن ابــن قدامــة،  .٤ ــد االله ب ــدين أبــو محمــد عب موفــق ال

ي على مختصر ابي القاسم المغن  )م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(،محمد
  .السعوديةالحديثة  مكتبة الرياض ، ٦، جعمر بن حسين

دار  ،٦جشرح مختصر خليل لمحمد بن عبـد االله ،  ،الخرشي .٥
   .صادر بيروت لبنان

 ـ١٤١٧(، برهان الدين ابي الحسنالمرغياني،  .٦  لهدايـة ا )هـ
  .المكتبة الإسلامية، ٣،جشرح بداية المبتدي

مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر  ،يمانعبد االله بن الشيخ بن سل .٧
   ،دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع ،٢ج،

محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة نهاية  ،الشافعي الصغير .٨
دار الفكر للطباعة والنشـر  ، ٤ج ،المحتاج إلى شرح المنهاج

  .والتوزيع
 ـ١٤٠٢(، لشيخ عبداالله بن الشيخ الحسنا ،الكوهجي .٩ زاد  ،)هـ

الطبعـة   ،تحقيق عبداالله الأنصـاري . حتاج بشرح المنهاجالم
  .طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر  ،٣،جالأولى

 ـ١٤٠٢(،منصور بن يونس  ،البهوتي .١٠ كشـاف   )م١٩٨٢-هـ
   بيروت لبنان ،عالم الكتب،٤، جالقناع عن متن الإقناع

هـ،  الودائع المصرفية النقديـة،  مجلـة   ١٤٠٣حسن عبداالله، .١١
  ، ٣٥المعاصر العدد  المسلم

، السلم والمضاربة من عوامل التيسير )م١٩٨٤(زكريا القضاه  .١٢
في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولـى، دار الفكـر للنشـر    

  .والتوزيع، عمان،
البنـك المركـزي بـالبنوك    علاقـة  (إسماعيل حسن، بحـث   .١٣

  ) الإسلامية
يـق،  الاسلامية  المنهج والتطبالطايل، مصطفي كمال، البنوك  .١٤

  .١ج
   .وك الإسلامية للبروفسير محمد عوضدليل العمل في البن .١٥
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وسـوعة الاقتصـاد   م) م١٩٨٠(الجمال، محمد عبد  المنعم ، .١٦
   .الإسلامي، القاهرة

قانون إنشائه ونظامه الأساسي (بنك فيصل الإسلامي المصري  .١٧
  .فتاوي هيئة الرقابة الشرعية

المـاوردي، أبـي الحسـن علـي بـن محمـد المضــاربة،        .١٨
  .الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر)م١٩٩٨(

جامعة الخرطوم . الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية .١٩
  .م ١٩٨٢الطبعة الأولى عام 

علي حسن عبد القادر، فقه المضاربة فـي التطبيـق العملـي     .٢٠
   .والتجديد الاقتصادي

تطوير الاعمال المصرفية بمـا يتفـق   ) م١٩٨٢(سامي حمود، .٢١
شريعة الإسلامية، الطبعة الثانية ، مطبعة الشرق ومكتباته، وال

  .عمان
جهاد أبو عويمر، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، مطبوعـات   .٢٢

  .الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية
إسماعيل عبد الرحيم شلبي ، الجوانب القانونية لتطبيق عقـدي   .٢٣

  .المرابحة والمضاربة
 ـ١٤٠٦(أبوبكر مسـعود،   الكاساني، .٢٤ بـدائع  ) م١٩٨٦-ـ ه

  .، مطبعة الإمام، القاهرة٦الصنائع  في ترتيب الشرائع، ج
صحيح مسلم بشـرح  ) هـ١٣٩٢(النووي، يحيي بن شرف،  .٢٥

، الطبعة الثانية، دار إحياء التـراث العربـي،   ١١النووي،،ج
  .بيروت، لبنان

حاشـية  ) ت.د(الدسوقي، للشيخ شمس الدين محمـد عرفـة    .٢٦
   .، دار إحياء الكتب العربية٣جالدسوقي على الشرح الكبير ،

الامام شـمس الائمـة محمـد بـن أحمـد بـن        ،السرحسي .٢٧
دار المعرفة للطباعـة والنشـر   ، المبسوط  )هـ١٣٩٨(سهل

 .الطبعة الثالثة بيروت
مجمع الأنهر شرح ملتقى  ،عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان .٢٨

  .دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع، الأبحر
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